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  المفهوم المعاصر لأملاك الدولة الخاصة
  

  هدّوري عايدة/ أ
  1 جامعة قسنطينة -كلية الحقوق  -قسم القانون الخاص 

  
  ملخص

والذي ساد طوال قرن من ولة الخاصّة، لأملاك الدّ إنّ المفهوم التقلیدي 
على  ملك الدّولة الخاصل هفي تعریفعتمد أساسا الزمن أو أكثر، وكان ی

 معاصر یعتبر مقد تمّ تجاوزه إلى مفهو ، ك العامملمقارنة بال المعیار السلبي
  .وشمولا ةدقأكثر  الإقتصادیة من الناحیة القانونیة و

المعاصر مفهوم لسنحاول من خلال هذا المقال صیاغة مقاربة قانونیة لو 
والذي ینبني على فكرة مفادها أنّ تملك الدولة لهاته  ملك الدولة الخاص،ل

یة في حد ذاته، بل هو وسیلة من وسائل تحكم الدولة في الأموال لیس غا
مختلف القطاعات والمجالات، من أجل تسخیرها في إتجاه یخدم تصورها 

  .للمصلحة العامة
أملاك الدولة الخاصة، أملاك الدولة العامة، الوظیفة : الكلمات الدالة

  .المالیة، المصلحة العامة
Abstract 
The traditional concept of private property state, prevailing 
throughout more than a century, this concept is mainly based in its 
definition on the private property of your country, the negative 
criterion compared to the public domain, has been overcome to a 
contemporary concept which is legally and economically more 
accurate and comprehensive. We will try through this article to 
create a legal approach to the modern concept of the state property, 
based on the idea that the state appropriation of these founds is not 
a purpose, it is a mean of state control in various sectors and areas, 
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in order to put them in the direction of serving its conception of the 
public service. 
Key words:  private state property, public state property, financial 
function, public interest.  

  
 :مقدمة

ع الجزائري ونظرائه من على غرار ا لتعریف الذي أورده المشرّ
عین العرب والأجانب، إعتمد أغلب الباحثین المختصّین بدراسة قانون  المشرّ
الأموال العامة في تعریفهم لأملاك الدولة الخاصة، على ما أنتجه الفقه 

ستقرّ علیه القضاء الفرنسیین في هذا المجال وا التعریف )1(وإ ، حیث تبنّ
، فأدخلوا بناء على ذلك ضمن عناصر )2(على أساس المعیار السلبيالقائم 

ز  ملك الدولة الخاص كلّ الأموال المملوكة للإدارة، والتي لا تندرج ضمن حیّ
  .  المال العام

ة التمییز بین ملك  ونظرا لقصور هذا التعریف المعتمد أساسا على إشكالیّ
علیها كمعیار وحید لتحدید الدولة العام والخاص، والتي لا یمكن الإعتماد 

مفهوم ملك الدولة الخاص، رأیت إلى أنّ ما ینبغي دراسته هو محتوى الفكرة 
من كلّ جوانبها، حتى یتسنّى لنا بلورة تعریف شامل وكامل لملك الدولة 

  فما هو المفهوم الدقیق والمناسب لوصف أملاك الدولة الخاصة؟. الخاص
ة للتعریف، أي للإجابة على هذه الإشكالیة، إرتأی ة التقلیدیّ ت البدء من النظریّ

ة في كل من القانون الفرنسي  بإعتباره مصدر –بتمییزه عن الأملاك العامّ
، ثم تحدید هذا الملك من خلال )الفرع الأول(والقانون الجزائري  - هذه الفكرة

نة له  ، وأخیرا دراسة مختلف )الفرع الثاني(تبیان مشتملاته والعناصر المكوّ
  ).الفرع الثالث(ه وظائفه أوج
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  مفهوم أملاك الدولة الخاصة من خلال تمییزها: الفرع الأول
ة تمییز أملاك الدولة الخاصّة  عن ) الدومین الخاص(تظهر أهمیّ

في إختلاف الأنظمة القانونیة التي تخضع ) الدومین العام(أملاكها العامة 
إذ یخضع . أو الحمایةلها كلا الملكیتین، سواء من حیث التكوین، التسییر 

الدومین الخاص عامة إلى أحكام القانون الخاص، وفي حالة نشوب نزاع 
ا أموال الدومین العام . فالقضاء المدني هو المختص في النّظر فیه أمّ

فتخضع لأحكام القانون العام، وتمتاز بحمایة خاصة نظرا لدورها في تحقیق 
اء الإداري هو المختص في المنفعة العامة، وفي حالة نشوب نزاع فالقض

  .النظر فیه
ولهذا، وبغیة التوصّل إلى معیار یمكن الإعتماد علیه للتمییز بین الأملاك 
ة والخاصة، إتّجه الفقه إلى بذل غایة الجهد مستعینا في ذلك  ة العامّ الوطنیّ

ة المتوفرة ة  .بالنصوص القانونیّ وفیما یلي سنقوم بعرض ثلاث معاییر أساسیّ
ع الجزائري للتمییز بین أملاك الدولة العامة إعتمدها أ و بالأحرى تبناها المشرّ

، وهذا بالقدر الذي یحتاجه )الدومین العام والدومین الخاص(والخاصة 
  .بحثنا
  معیار عدم قابلیة المال للتملك: أولا

 03نص المادة وهو المعیار الذي إعتمد علیه المشرع في صیاغته ل
تطبیقا : "مایلي ، حیث جاء فیها)3(30-90 رقم من قانون الأملاك الوطنیة

ة الأملاك ل الأملاك الوطنیة العمومیّ تمثّ  ،من هذا القانون 12للمادة 
لا یمكن أن تكون محل المنصوص علیها في المادة الثانیة أعلاه التي 

  .بحكم طبیعتها أو غرضها ملكیة خاصة
ة والتي ك العمومیّ ا الأملاك الوطنیة الأخرى غیر المصنفة ضمن الأملاأمّ 

  ".(4)ةة الخاصّ ل الأملاك الوطنیّ ة فتمثّ ومالیّ  ةي وظیفة إمتلاكیّ تؤدّ 
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من  25المادة كما أكّد المشرّع على تكریسه لهذا المعیار من خلال نص 
ن الأملاك تتكوّ :" والتي جاء فیها مایلي) 5(25-90قانون التوجیه العقاري 

بسبب  اهاك الخواص إیّ ل تملّ تتحمّ  التي لاة ة من الأملاك الوطنیّ العمومیّ 
ن ة الأخرى، فتكوّ ا الأملاك الوطنیّ أمّ . ر لهاطبیعتها أو الغرض المسطّ 

  ."الأملاك الخاصة
ة للأشخاص  وعلیه، فالأملاك الوطنیة الخاصة یمكن أن تكون محلّ ملكیّ
ة لا یمكن  ة العمومیّ الخاضعین للقانون الخاص، في حین أنّ الأملاك الوطنیّ

ة خاصّة، كونها محاطة بقاعدة بأيّ  حال من الأحوال أن تكون محلّ ملكیّ
  ).عدم قابلیتها للتصرف أو التقادم أو الحجز(المنع الثلاثیة 

على أنّ  30-90من قانون الأملاك الوطنیة رقم  04كما تضیف المادة 
ة غیر قابلة  ة العمومیّ فالأملاك الوطنیّ ا  للتصرّ ولا للتقادم ولا للحجز، أمّ

ة الخاصّة إد ة التابعة للأملاك الوطنیّ ارة الأملاك والحقوق المنقولة والعقاریّ
ف فیها ة المعمول بهاوالتصرّ   .، فیخضع لأحكام النصوص التشریعیّ

ف"والملاحظ من هذا النص أنّ المشرع قد إستعمل مصطلح  للدّلالة " التصرّ
. )6(ارة والتسییرعلى العمل القانوني الناقل للملكیة، ولم یقصد به أعمال الإد

ة الخاصّة  ة الأملاك الوطنیّ ا یعید التأكید على إعتماده معیار قابلیّ ممّ
ة الغیر  ة العمومیّ ف فیها كمعیار للتمییز بینها وبین الأملاك الوطنیّ للتصرّ

الي الغیر متاحة لتملك الخواص لها ه تمّ نقد هذه . قابلة للتصرف، وبالتّ إلاّ أنّ
ة بإعتبارها غیر منطقیة وتنافي طبیعة الأشیاء، فلیس ثمة مال غیر  النظریّ

ه  ف التشریع الملك على أنّ لاّ لما عرّ شيء قابل "قابل للتملك بطبیعته، وإ
ما هو نتیجة ". بطبیعته للتملك ة الملك للتملك الخاص إنّ إذ أنّ عدم قابلیّ

 فالنّظام القانوني. لإعتباره من الأملاك العامة، ولیس سببا لإعتباره كذلك
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للأملاك العامة یقضي بحمایتها وضمان بقاء تخصیصها بإخراجها من 
  .)7(نطاق التداول

وبلمحة تاریخیة خاطفة حول معیار قابلیة التملك الخاص، نشیر 
إلى أنّ هذا المعیار قد ساد طویلا في الفقه الفرنسي بإعتباره كان أساس 

ة والخاصّة آنذاك،  ة العامّ ویعتبر ولید آراء التمییز بین الأملاك الوطنیّ
الفقهاء المنتمین إلى ما یعرف بمدرسة التوجّه الطبیعي، وعلى رأسهم الأستاذ 

Ducroq  والأستاذBerthelemy 8(والذي یعتبر من أشدّ الفقهاء دفاعا عنه( ،
ن من الأملاك التي لا تقبل  ة تتكوّ ة العمومیّ حیث یرى أن الأملاك الوطنیّ

ك الخاص بحكم طبیعتها، و  یتوصل إلى معرفة طبیعتها حسبه بالإستناد التملّ
لكن وبفعل الإنتقادات الموجهة له لم یلبث هذا . إلى نصوص القانون المدني

المعیار أن هجر من جانب الفقه ومن جانب التشریعات الحدیثة، لترجّح 
ا للمعیار الوظیفي أي الوظیفة التي تؤدّیها هذه الأملاك أو ما  الكفّة ولو نسبیّ

  . ك بمعیار التخصیص للمنفعة العامةیعرف كذل
  معیار التخصیص للمنفعة العامة: ثانیا

المعدلة من القانون  12وهو المعیار الذي إحتوته صراحة المادة 
ة من : "حیث جاء فیها ما یلي 90-30 ة العمومیّ ن الأملاك الوطنیّ تتكوّ

ة التي  وضوعة ، والمیستعملها الجمیعالحقوق والأملاك المنقولة والعقاریّ
ا بواسطة مرفق عام،  مّ ا مباشر وإ ف الجمهور المستعمل، إمّ تحت تصرّ
شریطة أن تكیّف في هذه الحالة، بحكم طبیعتها أو تهیئتها الخاصة، تكییفا 

ا مع الهدف الخاص لهذا المرفق بالإضافة إلى نص المادة ". مطلقا أو أساسیّ
 أموالا للدّولةتعتبر : "من القانون المدني التي تنص على ما یلي 688

بالفعل أو بمقتضى نص قانوني لمصلحة  تخصّصالعقارات والمنقولات التي 
ة    ........"عامة أو لإدارة أو لمؤسسة عمومیّ
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، )9(حسب ما هو مذكور في النص القانوني وحسب الإتّجاه الفقهي الغالب
ة، تمیّ  قتصادیّ ة وإ ة، مالیّ ة الخاصّة وظیفة جوهریّ زها عن فإنّ للأملاك الوطنیّ

ة العامة، حیث تحقّق من خلال إدارتها وتسییرها الربح  الأملاك الوطنیّ
ل في تحقیق  ة تتمثّ ة العمومیّ المادي، في حین أن وظیفة الأملاك الوطنیّ
النفع العام من خلال تخصیصها للإستعمال الجماهیري سواء كان ذلك 

  .ةبصفة مباشرة أو بصفة غیر مباشرة أي عن طریق المرافق العام
ویمثل المعیار الوظیفي المعیار السائد أو الغالب في الفقه والقضاء، كونه 

ق بین النشاط الإداري الرامي إلى  )10(أكثر لیبیرالیة بحیث أمكنه أن یفرّ
تحقیق المنفعة العامة، وبین النشاط الإداري الإقتصادي الرامي إلى تحقیق 

ه لم یسلم بدوره من الإنت. الربح المادي قادات، حیث یعاب علیه كون إلاّ أنّ
ة نات الأملاك الوطنیة العمومیّ ورغم ذلك  )11(الثروات الطبیعیة جزء من مكوّ

فهي لا ترمي إلى تحقیق المنفعة العامة ولیست مخصّصة للإستعمال 
ة وتخضع  قتصادیّ ة وإ الجماهیري ولا لتسییر مرفق عام، بل تؤدّي وظیفة مالیّ

ه لا محلّ . في تسییرها لقواعد القانون الخاص غیر أنّ هناك من یرى أنّ
ة،  ة العمومیّ للأخذ بهذا النقد كون هذه الأملاك تظلّ تتّصف بطابع الملكیّ
ة، والتي  ة العمومیّ لكونها تخضع لقواعد الحمایة الخاصّة بالأملاك الوطنیّ
تتمثل في عدم قابلیتها للتصرف ولا للحجز ولا للتقادم، وبالتالي فهي غیر 

ها مرصودة لخدمة المصلحة )12(الخاص قابلة للتملك ، بالإضافة إلى أنّ
ة ولفائدتها، وعلیه فإنّ خضوعها لقواعد القانون  العامة للجماعة الوطنیّ
ة لهذه الأملاك، دون أن  الخاص من حیث تسییرها یتماشى والطبیعة المادیّ

   .)13(یؤثر على طبیعتها القانونیة
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  معیار إرادة المشرع: ثالثا
ا في مطلع المادة  یظهر تبنّي ع لهذا المعیار جلیّ من  18المشرّ

ها بنصه على أنّ  1989دستور  م، والتي إستهلّ الأملاك : "المعدّل والمتمّ
  ". الوطنیة یحدّدها القانون

ة  ة الخاصّة ولا العمومیّ ع لم یكتفي بتحدید الأملاك الوطنیّ وعلیه، فالمشرّ
، بل تجاوز 30- 90ون من القان 17و  12الذي ورد في نصّي المادتین 

ذلك بتركه مجال التّحدید مفتوحا قانونا، وهذا من خلال إخضاعه لإرادته، 
وأملاكا أخرى "...... من نفس الدستور  17وأكّد ذلك في نص المادة 

وبهذا یكون المشرع قد تبنّى صراحة معیار إرادة المشرع " محدّدة في القانون
س في نصوص الدستور،  ا أورده من كمعیار جوهري مكرّ فضلا عمّ
ة تفید نفس السیاق   . نصوص في قانون الأملاك الوطنیّ

والذي رأى، من خلال  Jansseویعود أصل ظهور هذا المعیار إلى الأستاذ 
ه من العبث البحث عن معیار للتمییز بین الأملاك  رسالته للدكتوراه، أنّ

قترح بدلا من ذلك الرجوع إ ة والخاصّة، وإ ة العمومیّ ع الوطنیّ لى إرادة المشرّ
ف على طبیعة المال، وما إذا كان  في كلّ حالة على حدى من أجل التعرّ

ة أو الخاصّة ة أو )14(یعدّ من الأموال العامّ ، بحیث لا تلحق صفة العمومیّ
ة بملك ما إلاّ بمقتضى نص تشریعي، صریح أو ضمني وقد . الخصوصیّ

ده في هذه النظریة العدید من فقهاء وأساتذة ال ، بحجة إصدار )15(قانونأیّ
ع، إلى جانب قانون الأملاك الوطنیة، العدید من النصوص التي  المشرّ
ى  ة أو الخاصّة إلى مختلف الأملاك، وهو ما یسمّ تنسب الصّفة العامّ

، وخلافه أسلوب التحدید التشریعي )16(بأسلوب التحدید التشریعي الإیجابي
ملاك من دائرة الأملاك السلبي، والذي یخرج من خلاله المشرّع بعض الأ

ة أو ینسبها لها الي ینفي عنها الصّفة العامّ ة أو الخاصّة، وبالتّ   .العمومیّ
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قت إلى حدّ كبیر من نطاق الأملاك  ها ضیّ ة أنّ ویعاب على هذه النظریّ
ة، حیث حصرتها في تلك التي ورد بشأنها نص تشریعي، وهو أمر  العامّ

ع في بالإض. غیر محقّق في كثیر من الأحیان ة تدخّل المشرّ افة إلى حتمیّ
ة على ملك من الأملاك،  ة یراد فیها إضفاء أو إنفاء صفة العمومیّ كلّ مرّ
ه من  ة، إضافة إلى أنّ وهو أمر شبه مستحیل التطبیق من الناحیة العملیّ
ة، لأنّ الكشف عنها غالبا مالا  ع في كلّ مرّ ف على إرادة المشرّ الصّعب التعرّ

   .)17(ریكون بالأمر الیسی
  مفهوم أملاك الدولة الخاصة من خلال تحدیدها: الفرع الثاني

ع الجزائري مسألة تحدید مشتملات أملاك الدّولة  لقد تولّى المشرّ
مؤكّدا  30-90من قانون الأملاك الوطنیة  18و 17الخاصّة في المواد 

مرارا وتكرارا على إعتماده في تحدید هاته الأملاك على معیار عدم 
ة التخصیص ة العمومیّ ومن . )18(أو إخراج المال من دائرة الأملاك الوطنیّ

خلال نصوص المواد المذكورة أعلاه أمكننا التوصّل إلى التّحدید التشریعي 
الدّقیق لهاته الأملاك، والتي آثرنا في هذا السیاق تصنیفها إلى أملاك 
عقاریة وأملاك منقولة، وهذا وفقا للمعیار المادي نظرا لبساطته 

، وتجدر الإشارة إلى أنّ هذا المعیار تمّ إستنباطه من أحكام )19(ووضوحه
 . )20(القانون المدني الذي قسّم بدوره الأشیاء إلى عقارات ومنقولات

ة التّابعة لأملاك الدولة الخاصّة: أولا   الأملاك العقاریّ
ابعة لأملاك الدّولة الخاصّة جزء كبیر    ة التّ ل الأملاك العقاریّ تمثّ

ة، وقد ورد تعداد هاته الأملاك على سبیل  وهام نات الأملاك الوطنیّ من مكوّ
، وهي 30-90من قانون الأملاك الوطنیة  18الحصر في نص المادة 

  :كالتالي
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  ،ة ة العمومیّ فة في الأملاك الوطنیّ جمیع البنایات والأراضي غیر المصنّ
 :بنوعیها

ة وهیئ - ة، سواء التي ملكتها الدولة وخصّصتها لمرافق عمومیّ ات إداریّ
ة تتمتّع بالإستقلال المالي أم لم  أكانت هاته المرافق والهیئات الإداریّ

 .تكن كذلك
لى مصالحها أو هیئاتها  - أو الّتي إقتنتها الدّولة، أو آلت إلیها وإ

ة، أو إمتلكتها أو أنجزتها وبقیت ملكا لها  .الإداریّ
 اري، وكذلك العقارات ذات الإستعمال السكني أو المهني أو التج

 . المحلات التجاریة التي بقیت ملكا للدولة
  ة والتي تعود ة العامّ الأملاك التي ألغي تصنیفها في الأملاك الوطنیّ

 .ملكیتها للدّولة
 الأملاك المخصّصة لوزارة الدفاع الوطني والتي تمثل وسائل الدعم .

ة ا ة العسكریّ لغیر ویقصد بوسائل الدعم كلّ الأملاك الخاصّة العقاریّ
ة، وهي تشمل كلّ الأملاك غیر  ة العسكریّ فة في الأملاك العامّ مصنّ
فة كوسائل للدّفاع عن الإقلیم، المخصّصة لوزارة الدّفاع أو التي  المصنّ
تقوم هاته الأخیرة بإقتناءها، أو التي تنجزها في إطار المهام والأهداف 

 :المسطرة لها، وتضمّ مایلي
 .نيالعقارات ذات الإستعمال السك -
ة -  .فنادق ونوادي المواقع العسكریّ
ة -  .المنشآت الإجتماعیّ
ة ذات الطابع  - العقارات الموضوعة تحت تصرف المؤسّسات العسكریّ

 .الصناعي والتجاري بقصد الإستعمال
ة في الخارج - ات العسكریّ  .العقارات المخصّصة للممثلیّ
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ة أو تلك التي لم ت - عد العقارات غیر المدرجة في الأملاك العمومیّ
 .)21(تنتمي إلیها

  ة ومكاتب الأملاك المخصّصة أو التي تستعملها البعثات الدبلوماسیّ
ات المعتمدة في الخارج، وتخضع هذه الأملاك لأحكام قانون  القنصلیّ
البلد الموجودة فیه، وهذا طبقا لقواعد القانون الدّولي المنظمة لحقوق 

ة ة والمكاتب القنصلیّ ، إضافة إلى أحكام وأملاك البعثات الدبلوماسیّ
ة إن وجدت ات الدولیّ  .المعاهدات والإتفاقیّ

  الأملاك التي تعود إلى الدّولة عن طریق الهبات والوصایا والتركات التي
 .لا وارث لها، والأملاك الشاغرة، والأملاك التي لا مالك لها

  الأراضي الفلاحیة أو ذات الوجهة الفلاحیة، وهي حسب مفهوم المادة
كل أرض تنتج بتدخّل  )22(25-90ون التوجیه العقاري من قان 04

ا أو خلال عدّة سنوات إنتاجا یستهلكه البشر أو الحیوان أو  الإنسان سنویّ
 .یستهلك في الصناعة إستهلاكا مباشرا أو بعد تحویله

 وقد ورد تعریفها هي الأخرى في . الأراضي الرعویة التي تملكها الدّولة
هامن نفس القان 11نص المادة  كل أرض رعي یغطیها : ون على أنّ

ة  عشب طبیعي كثیف أو خفیف یشتمل على نباتات ذات دورات نباتیّ
ة، تستغلّ مدّة  ة أو متعدّدة السنوات، وعلى شجیرات أو أشجار علفیّ سنویّ

 .  سنوات في رعي الحیوانات
 وعلى خلاف . الأراضي الجرداء غیر المخصّصة التي بقیت ملكا للدولة

ع تعریفا ولا مدلولا الأراضي ال ة لم یعط المشرّ ة والأراضي الرعویّ فلاحیّ
ا قصده من وراء  ا یجعلنا نتساؤل عمّ على ماهیة الأراضي الجرداء ممّ
ا للإجابة على هذا السؤال لجأنا إلى تعریفه لغة  هذا المصطلح؟ وسعیا منّ

الجرداء لغة إسم مؤنث أجرد وهي الأرض القاحلة : والذي كان كما یلي
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ذا أسقطنا هذا التعریف على نص المادة الت  3ي لا زرع فیها ولا نبات، وإ
ة  25-90من قانون التوجیه العقاري  الذي یقسّم الأملاك العقاریّ

ة، أراضي  ة إلى أراضي غابیّ ة والرعویّ بالإضافة إلى الأراضي الفلاحیّ
ة، أراضي عامرة أو قابلة للتعمیر، مساحات  ة، أراضي صحراویّ حلفائیّ

ع یقصد بالأراضي الجرداء الأراضي وموا ة، نستنتج أنّ المشرّ قع محمیّ
ة البناء والتشیید مهما كان هدفها  العامرة أو القابلة للتعمیر، ذلك أنّ عملیّ

 . فهي أساسّا تتمّ على أرض جرداء
  الأملاك المنقولة التّابعة لأملاك الدّولة الخاصّة: ثانیا

ك الدولة الخاصة إلى جانب تضمّ الأملاك المنقولة التابعة لأملا
، )23()المنقولات بطبیعتها والمنقولات بحسب المآل(نوعي المنقولات المعروفة 

المنقولات المالیة، أو ما یعرف في علم الإقتصاد الحدیث بالدومین المالي، 
والذي یقصد به مختلف الأسهم والسندات المملوكة للدولة والتي تحصل منها 

، وقد )24(في أرباح وفوائد تعود للخزینة العمومیةعلى إیراد مالي یتمثل 
هاته  30-90من قانون الأملاك الوطنیة رقم  18و  17حدّدت المواد 

  :المنقولات، بإختلاف أنواعها فیما یلي
  دارتها الأمتعة المنقولة والعتاد الذي تستعمله مؤسّسات الدّولة وإ

ة ذات الطابع الإداري فی  .هاومصالحها والمنشآت العمومیّ
 الأملاك المحجوزة أو المصادرة التي إكتسبتها الخزینة نهائیا. 
  ة ملحقات المحالّ ذات الإستعمال المهني أو التّجاري، التي تعتبر ضروریّ

لإستغلال المحالّ المذكورة، شریطة أن تكون تابعة لنفس الشخص 
ن هاته الملحقات والتوابع من جملة من  المعنوي العام المالك، وتتكوّ

من القانون التجاري، والتي نصّت على  78ناصر عدّدتها المادة الع
تعدّ جزءا من المحلّ التّجاري الأموال المنقولة المخصّصة : "مایلي
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ا عملائه وشهرته . لممارسة نشاط تجاري، ویشمل المحل التجاري إلزامیّ
كما یشمل أیضا سائر الأموال الأخرى اللازمة لإستغلال المحل التجاري 

المحلّ والإسم التّجاري والحقّ في الإیجار والمعدّات والآلات  كعنوان
ة، كلّ ذلك ما لم ینص على  ة والتجاریّ ة الصناعیّ والبضائع وحق الملكیّ

 ".خلاف ذلك
  الحقوق والقیم المنقولة التي إقتنتها أو حقّقتها الدّولة، وتمثل مقابل قیمة

ةالحصص أو التزویدات التي تقدّمها للمؤسّسات العم  .ومیّ
  السندات والقیم المنقولة التي تمثل مقابل قیمة الأملاك والحقوق المختلفة

الأنواع التي تقدّمها الدّولة بغیة المساهمة في تكوین الشّركات المختلطة 
ة وفقا للقانون  .الإقتصادیّ

  القسائم والفوائد والأرباح الموزّعة التي یصیبها التقادم الخماسي أو مبالغ
قة بالأسهم،ـ وحصص المؤسّسین، والإلتزامات أو  الإصطلاحي والمتعلّ
ة أو كلّ  ة أو مدنیّ القیم المنقولة الأخرى التي تصدرها كل شركة تجاریّ

ة أو خاصّة  .جماعة عمومیّ
  القیم المنقولة الأخرى التّابعة الأسهم وحصص المؤسّسین والإلتزامات أو

للجماعات نفسها عندما یصیبها التقادم الإصطلاحي أو التقادم الوارد في 
 .القانون العام

  المبالغ النقدیة المودعة، وعلى العموم، جمیع الأرصدة النقدیة في البنوك
والمؤسّسات الأخرى التي تتلقّى أموالا في شكل ودائع، أو حساب جار، 

ة على هذه الودائع أو الأرصدة، ولم یطالب بها أي  إذا لم تجر ة عملیّ أیّ
 .واحد من ذوي الحقوق طوال خمسة عشر سنة

  السندات المودعة وعلى العموم كل الأرصدة المودعة في شكل سندات
في البنوك والمؤسّسات الأخرى التي تتلقى سندات لأجل الإیداع أو لأيّ 
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ذه الأرصدة ولم یطالب بها أي سبب آخر إذا لم تجر أیة عملیة على ه
  .أحد من ذوي الحقوق طوال خمسة عشر سنة

  مفهوم أملاك الدّولة الخاصّة من خلال وظائفها: الفرع الثالث
إنّ لأملاك الدّولة الخاصّة وظائف مختلفة تتماشى ومفهومها   

المعاصر، الذي یجعل منها وعاء لتحقیق عوائد تحسب ضمن موارد 
ة  ة العامّ ا المیزانیّ للدّولة، وذلك كون إدارة أملاك الدّولة لا تشكّل مرفقا عامّ

ا یدرج أملاكها ضمن دائرة التعامل المدني ) 25(بل نشاطا خاصّا للإدارة ممّ
ة(والتّجاري  ، وفي نفس الوقت تشكّل هاته الأملاك أداة )الوظیفة المالیّ

ة نظرا لإرتباطها بمالكها، وهو شخص معنوي  لتحقیق أهداف المصلحة العامّ
ة  وظیفة المصلحة (عام یضطلع قبل كلّ شيء إلى تحقیق المنفعة العامّ

ة   .وسنقوم بتقسیم هذا الفرع إلى قسمین على أساس هاتین الوظیفتین). العامّ
ة: أولا   الوظیفة المالیّ

ة المحور الأساسي والجوهري للنشاط  تعتبر الوظیفة المالیّ
لك مهما إختلفت هاته المؤسّسات الإقتصادي لمؤسّسات الدّولة وهیاكلها، وذ

ها جمیعا تحتاج إلى الأموال حتى تتمكّن  ومهما تعدّدت وظائفها، حیث أنّ
  .من مزاولة المهام الموكلة إلیها

ة(تشكّل أملاك الدّولة الخاصّة بنوعیها و أهمّ مصدر إغناء ) المنقولة والعقاریّ
ة الخاصّة بالدّولة، وهذا راجع لطبیعة و  ة المالیّ ممیّزات عناصر هذا النّوع للذمّ

ة خاصّة، وبالتالي خضوعه  ة مالیّ ها إعتباره ذمّ من الأملاك، والتي من أهمّ
  .لقاعدة قابلیته للتصرف

ة، من  هذه القاعدة تضفي على عناصر ملك الدّولة الخاص دلالة إقتصادیّ
فمنافع هذه ... خلال كونها منتجة لأموال جدیدة وسلع وثمار وغلل وخدمات

ك تختلف بإختلاف طبیعة الملك والغرض المخصّص له، فمنها ما الأملا
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ا یستدعي  ة، ومنها ما هو قابل للإستعمال المستدیم ممّ یشكّل سلعة إستهلاكیّ
صیانته والحفاظ علیه، في حین یشكّل البعض الآخر مصدر ثمار وغلل 

ة ه وفي جمیع الحالات تشكّل هذه . ومنتوجات كالأراضي الفلاحیّ إلاّ أنّ
ملاك منافع تستدعي الإهتمام، بإعتبارها أهمّ مصدر من مصادر تمویل الأ

ة في البلاد ة والإجتماعیّ   .الإستثمار والتنمیة الإقتصادیّ
ة للدّولة، تمارس  ة خاصّة إیجابیّ ة مالیّ وتماشیا مع إعتبار هذه الأملاك ذمّ

ها تستطیع  ة، فإنّ ة مدنیّ  أن تباشر علیها كلّ  - الدّولة–علیها حق ملكیّ
ة، شأنها في ذلك شأن أيّ فرد عادي إزّاء ماله  ة والقانونیّ السلطات المادیّ

  .الخاص
ة إستعمال المال المملوك فیما أعدّ له، أو تغییر هذا  ویقصد بالسلطات المادیّ

غرضه المنشود، إذ  -الدّولة–الإعداد لوجهة أخرى یحقّق بها المالك 
قاعدة لإستقبال  -ة منهاخاصة العقاریّ –أضحت أملاك الدّولة الخاصّة 

ة، فغالبا ما تستغل لإنجاز أقطاب  جتماعیّ ة وإ أنشطة ومشاریع إقتصادیّ
ة أو مصانع أو غیرها ة أو طرق عمومیّ ة جدیدة أو مناطق صناعیّ   .حضریّ

ة تنقسم إلى نوعین   : في حین أن الأعمال القانونیّ
لإیجار أو أعمال الإدارة والمتمثلة في إستغلال حق الملكیة عن طریق ا  -

ة  ، ......الترخیص بالإستغلال المؤقت أو التخصیص للإدارات العمومیّ
ز إستغلال الملك، لكن عن طریق تسییره فقط  أي كل ما یدخل ضمن حیّ

ف فیه  .ودون التصرّ
لة أساسا في البیع، التبادل، والتنازل، أي كلّ   -  ف والمتمثّ أعمال التصرّ

ة سواء لفائدة مؤسّ  ف ینقل الملكیّ ة تصرّ ة أو جماعات محلیّ سات عمومیّ
ة بمقابل أو بدون مقابل مع الإشارة . أو أفراد، وسواء تمّ نقل هذه الملكیّ

إلى أنّ الأصل في إستعمال أملاك الدّولة الخاصّة هو توفّر شرط 
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. المقابل الخاضع بدوره لمبدأ المنافسة ضمانا لتحقیق أكبر دخل ممكن
مالي في حال ترخیصها بإستعمال  فللدولة دائما الحقّ في فرض مقابل

ملكها الخاص أو إستغلاله أو التصرف فیه، وهذا درءا لتداول أو 
إستغلال أو إستعمال أملاكها الخاصة مجّانا بین الناس أو تملكها 

    .وكذا ضمانا لحسن أداء هاته الأملاك لوظیفة المصلحة العامة. بالتقادم
  وظیفة المصلحة العامة: ثانیا

وم المصلحة العامة بمفهوم الدولة الذي برز وظهر یرتبط مفه
، ویذهب أغلب الباحثین في القانون الإداري إلى الإجماع بأنّ )26(بوجودها

ما تلاحظ فقط نّ ف وإ ة لا تعرّ ، وهذا ما یصدّقه التمعن في )27(المصلحة العامّ
مختلف النصوص التي جاءت كمصدر لهذه الفكرة، والتي إكتفت بالنص 

وهذا راجع لكون مضمون هذه . ن تعطیها تعریفا أو تحدیداعلیها دون أ
ة لأخرى ومن وقت لآخر ة من قضیّ ر وتصیبه الإحتمالیّ   .الفكرة متغیّ

ولتحقیق وظیفة المصلحة العامة أقرّ المشرع مجموعة من القیود تحدّ من 
بما فیهم الدّولة حین –) 28(السلطة المطلقة للملاّك على أملاكهم الخاصّة

ف ف ، فأصبح للأملاك الخاصّة إلى جانب - ي أملاكها الخاصّةتتصرّ
ل بوابة  ة تمثّ ة ذات قیمة دستوریّ ة، وظیفة إجتماعیّ ة المالیّ وظیفتها التقلیدیّ

  . تحقیق أهداف المصلحة العامة
ة  ة  - كما رأینا آنفا–وعلیه، فإذا كانت الوظیفة المالیّ هي الوظیفة الجوهریّ

ة لملك الدّولة الخاص، فإنّ وظیف ل كذلك وظیفة جوهریّ ة تمثّ ة المصلحة العامّ
ات تخصیص . غیر مباشرة لذات الملك ا من خلال عملیّ وهذا ما یظهر جلیّ

ة  ة بغرض إیواء المرافق العامّ أملاك الدّولة الخاصّة لفائدة الإدارات العمومیّ
ذي یخرجها من دائرة التعامل المدني والتجاري، ویدخلها  التّابعة لها، والّ

ف فیها ضمن  نظام جدید هو نظام الأموال المخصّصة التي لا یجوز التصرّ
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أو إستعمالها أو إستغلالها إلاّ بموافقة الجهة المخصّص لها الملك أو إلغاء 
ى عن  التخصیص عنها، وعلیه فأملاك الدّولة الخاصّة في هذه الحالة تتخلّ

ة لتحقیق وظیفة  ة والتي تعتبر وظیفة جوهریّ المصلحة وظیفتها المالیّ
  ).29(العامة

فضلا على أن تسییر أملاك الدّولة الخاصّة الغیر مخصّصة یغلب علیه  
ة، بحیث لا یتمّ الترخیص بالبیع أو  وجوب مراعاة إعتبارات المنفعة العامّ
الإیجار أو التبادل أو الإستغلال إلاّ وفق شروط وقواعد منصوص علیها 

لذلك . ةة بضوابط المصلحة العامّ تي غالبا ما تكون لها علاقوالّ  )30(قانونا
ستثناء من قاعدة عدم جواز التصرّ  ان، یجوز ولة بالمجّ ف في أملاك الدّ وإ

ة أو ة لفائدة الجماعات المحلیّ ة عینیّ ولة في إطار تقدیم مساعدات مالیّ للدّ 
ان أو ة، بیع بالمجّ ة أو في إطار تحقیق خدمة إجتماعیّ سات العمومیّ المؤسّ 

ابعة ة لسیر المرافق التّ ة الضروریّ لاكها الخاصّ مقابل ثمن رمزي أم
ة لهذه الأشخاص ة المستفیدة أو لتكوین الممتلكات الأصلیّ للأشخاص العامّ 

هذا عن طریق عقود بیع أو  كلّ . ة كأزمة السكنمن أزمة إجتماعیّ  أو للحدّ 
  .حالة على حدى ة بكلّ تنازل تحرر وفق النصوص الخاصّ 

  :الخاتمة
ةلقد حاولت من خلا أملاك الدولة  مفهوم ل هذا المقال معالجة إشكالیّ

ل في تمییزها عن الأملاك  ة تتمثّ الخاصة، من خلال ثلاث فروع رئیسیّ
 ولقد خلصت إلى. العامة، تحدید مشتملاتها، وبیان مختلف أوجه وظائفها

  :النتائج التالیة
ل  - مجموعة العقارات والمنقولات المملوكة  ةدولة الخاصّ أملاك التمثّ

للدولة ملكیة خاصة، والتي تخضع لنظام قانوني ذو طبیعة 
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وبین  ،مزدوجة، فهو یجمع بین خضوعه لقواعد القانون المدني
  .إحتكامه لحد أدنى من قواعد القانون الإداري

أكثر من  النظام القانوني للأملاك الوطنیة الخاصّة إزدواجیةتتأكّد  -
ة وظائفها خلال وعاء لتحقیق  اهوالتي تجعل من، ثبوت إزدواجیّ

عوائد تحسب ضمن موارد المیزانیة العامة للدولة، وفي نفس الوقت 
 .لتحقیق أهداف المصلحة العامةأداة 
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سنة  2954لمصلحة العامة، مجلة الحوار المتمدن، العدد رشید بن عیاش، مفهوم ا  26

  . 01، ص2010
ف على أبعاد ومعاني هذه الفكرة فإنه یجب "یقول الدكتور رأفت فودة أنه   27 لكي نتعرّ

علینا إختراق ضمیر المشرّع حین ینص على تحقیق المصلحة العامة، أو الإشتراك في 
اة حین یقضون بوجود مصلحة عامة في المداولات القضائیة للتعرف على ضمیر القض

، ویضیف الأستاذ "نشاط إداري معین، وتحقیق ذلك من الصعب إن لم یكن مستحیلا
من الخطأ إیجاد تعریف ثابت لهذه الفكرة، إذ یمكن الوعي بها في "رشید بن عیاش 

ضمیر كل فرد وكل جماعة والإقتناع بها دون إمكان صیاغتها في عبارات منظومة 
إذ یجب ترك هذا المجال لوظائفها المتعددة التي یبررها القاضي الإداري في محددة، 

  . 02أنظر رشید بن عیاش، مرجع سابق، ص ". رقابته للمشروعیة الإداریة
لا ینبغي أن تقف الملكیة : "یقول الدكتور عبد الرزاق السنهوري في هذا الصدد 28

ن هذا یعارض وظیفتها الخاصة حجر عثرة في سبیل تحقیق المصلحة العامة، لأ
، مرجع سابق، )حق الملكیة(أنظر كتابه الوسیط في شرح القانون المدني " الإجتماعیة

   .555ص 
   . 267حسن الخشین، ملك الدولة الخاص، مرجع سابق، ص  29
تحت عنوان  116إلى  80المواد من  30- 90راجع قانون الأملاك الوطنیة رقم  30
   ".ةتسییر الأملاك الوطنیة الخاص"


